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المحاضرة الحادي والعشرون
الخبرة الفنية والعلمية
إستقر الفقه على ان المسائل الفنية والعلمية دون سواها هي التي ينبغي إسنادها لأهل الخبرة وسايره القضاء في ذلك مع توضيح مهمة الخبير التي تكتسي طابعاً فنيا بحتا ، وللوقوف على هذا الموضوع نتناول في هذه المحاضرة ماهية الخبرة ومن ثم نتناول الطبيعة القانونية للخبرة وبيان خصائصها وذلك على النحو الآتية:

أولا: ماهية الخبرة

إذا كان الهدف الأسمى للتحقيق الجنائي هي البحث والتحري عن الحقيقة ، فإن المحقق وحده لا يمكنه القيام بذلك بمفرده خصوصاً إذا كانت الجريمة المرتكبة يشوبها اللبس والغموض وعدم الإلمام بكل جوانبها لاسيما إذا تعلق التحقيق بوقائع لها طابع علمي أو فني يصعب على المحقق فهمها وتحليلها ، ليس بسبب نقص الذكاء او الخبرة او الإدراك بل أن تكوين المحقق في حد ذاته وخبرته القانونية لا تتيحان له إدراك أمور لها أهلها من التقنيين والمتخصصين .

لذا سوف نتناول في هذا المطلب التعريف بالخبرة ونبين أهميتها في الإثبات الجنائي في الفرع الأول ونتناول التكييف القانوني لمهمة الخبير في الفرع الثاني وذلك على النحو الآتي:

أ- التعريف بالخبرة وأهميتها في الإثبات الجنائي

تلعب الخبرة في الوقت الحاضر دوراً مهماً في أعمال التحقيق الجنائي إذ يساعد الخبير المحقق في كشف غموض الجريمة بطرق تستند إلى العلم والفن عن طريق دراسة وتحليل مختلف الآثار التي ترسل إليهم ولأجل ذلك لابد من بيان التعريف الإصطلاحي للخبرة ومن ثم بيان أهميتها في الإثبات الجنائي وعلى النحو الآتي:

1- التعريف في الإصطلاح

تعرف الخبرة بأنها إبداء رأي فني من شخص مختص فنياً في شأن واقعة ذات أهمية في الدعوى الجنائية . 

أو أنها الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي او المحقق في مجال الإثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو هي دراية علمية لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائية المختص بحكم عمله وثقافته .

2- أهمية الخبرة في الإثبات الجنائي

إذا كان على المحقق أن يتفرغ لأعمال البحث والتحقيق كالإستجواب ومناقشة الشهود والكشف والتفتيش وجمع المعلومات الأخرى فان العناية بالآثار وفحصها ينبغي أن تترك لخبير متخصص في هذا النوع من العمل ، ومن ثم فأن الخبير هو ذلك الشخص الذي اكتسب خبرة عملية وفنية نتيجة لدراسات علمية كالطبيب العدلي او المحلل الكيميائي او نتيجة لممارسة مهنة معينة فترة من الزمن كأرباب الحرف والصناعات كالنجارين والحدادين وغيرهم .

ولقد راعى المشرع العراقي أهمية الخبرة فنص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة (69) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فأجاز لقاضي التحقيق او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم أن يندب خبيرا او أكثر لإبداء الرأي فيما له صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها ، ولقاضي التحقيق او المحقق أن يحضر عند مباشرة الخبير عمله . 
ونظرا لأهمية التحقيق في الجنايات والجنح فقد خول المشرع في المادة (70) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قاضي التحقيق او المحقق أن يرغم المتهم او المجنى عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي او بصمة أصابعه او قليل من دمه او شعره  او أظافره  او غير ذلك ما يفيد التحقيق لإجراء الفحص اللازم .

ومما تجدر ملاحظته إن معلومات الخبير لها حدا معين وعلى المحقق ألا يغالي في طرح الإسئلة على الخبير ذلك إن للعلوم والتجارب نطاق معين ولا يمكن لأحد الإحاطة بكل شيء . 

وقد يصعب أحيانا على الخبير إجابة الأسئلة المطروحة عليه إلا إذا وقف على ظروف وملابسات الدعوى واطلع على الأوراق ومحاضر التحقيق وأقوال المجنى عليه والشهود لكي يستنتج من ذلك معرفة الآلة التي أحدثت الجروح . 

لكن إذا تبين من أقوال الشهود او المجنى عليه معرفة الآلة التي ارتكبت بها الجريمة عندئذ يستطيع أن يؤكد الخبير مدى صحة ما تم التوصل إليه ، على أن يقدم الخبير رأيه مكتوباً وموقعا من قبله مبيناً الأعمال التي قام بها والرأي الذي توصل إليه ، ويرفق المحقق هذا التقرير بالأوراق التحقيقية . 

ومن الجائز أن يدلي الخبير برأيه شفوياً أمام المحقق الذي ينبغي عليه أن يدونه في محضر التحقيق ثم يوقع عليه كليهما ، عليه فأن عمل الطبيب العدلي او خبير المختبر الجنائي مع المحقق أمر لابد منه لإزاحة الستار عما يكتنف الجريمة من غموض وملابسات وكلما زاد هذا التعاون بين الاثنين كلما سهل اكتشاف الجريمة ومعرفة مرتكبها ، علماً أن المحقق او القاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبير طبقاً لمبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي وتكوين رأيه واعتقاده بالإدانة او البراءة في الأمور الجنائية حسب اعتقاده فهو خبير الخبراء وله كلمة الفصل في الأمور الجنائية.

وعلى ضوء ما تقدم يتضح إن الخبير هو ليس بشاهد ويمكن توضيح ذلك من خلال الفوارق الجوهرية الآتية:

1- إن مهمة الشاهد هي الإخبار عن جريمة او حادثة معينة قد وقعت مسبقاً ، بينما مهمة الخبير هي أن يدلي برأي معين عن وقائع حاضرة أمامه وقت تكليفه بها.

2- إن عدد الشهود يتحدد بمن شاهد وقائع الحادثة ، بينما يجوز أن يكون عدد الخبراء متعدداً بحسب ظروف الجريمة او الحادث واستنادا لاقتناع المحقق او القاضي . 

3- إن سبب وجود الشاهد هو علمه بالوقائع ولذلك لا يمكن تغييره ، بينما الخبير يتم تعينه من قبل المحقق او القاضي ومن ثم يمكن تغييره ، لان سبب وجوده هو معرفته العلمية والفنية .

4- إن مهمة الشاهد في التحقيق تنحصر بالإخبار عن وقائع ، بينما الخبير يقرر رأياً مستنداً على أمور فنية وعلمية  فدوره اقرب إلى القاضي منه إلى الشاهد .

ثانيا: التكييف القانوني لمهمة الخبير

هناك جدل فقهي بصدد موضوع الوصف القانوني لمهمة الخبير وهل هي تعد وظيفة عامة أم هي خدمة عامة أم هي توكيل للقيام بعمل قضائي كما يرى بعضهم.

يذهب الاتجاه الأول إلى أن الخبرة تعد من قبيل الوظيفة العامة ومن ثم فإن الخبراء يعدون في حكم الموظفين العمومين مستندا إلى أن العلاقة التي تربط الخبير بالسلطة القضائية علاقة وظيفية قائمة على أساس أن الخبير معين بهذه الوظيفة من قبل السلطة المذكورة . 

أما الاتجاه الثاني وهو الرأي السائد في الفقه والقضاء ، فيرى أن مهمة الخبير هي تكليف بخدمة عامة قائمة على أساس أن السلطة القضائية عندما تقوم بتكليف الخبير بمهمة معينة إنما تنشأ التزاما على طرف واحد وهو الخبير وهي لا تلتزم بشيء بخلاف العلاقة الوظيفية التي تنشأ التزامات متبادلة على الموظف والسلطة المتعاقدة معه ، ومن ثم فإن الخبير شخص مكلف من قبل القاضي لإبداء رأيه في الواقعة محل البحث ، وبناء على ذلك فأن الخبرة تكليف بخدمة وأيد هذا الرأي عدد من الفقهاء الايطاليين والفرنسيين .

أما الاتجاه الثالث فيذهب إلى أن تخويل القاضي للخبير في إبداء مشورته بخصوص الواقعة أو بشأن مسؤولية المتهم هو نوع من التوكيل ، وقد تعرض هذا الرأي إلى انتقادات عديدة من بينها أن رأي الخبير لا يلزم أحدا ، كما أن الخبير لا يعد مسؤولاً عن أخطائه غير الجسيمة بخلاف العلاقة التي تربط الوكيل بالموكل ، حيث أن الأول يمثل الثاني بكيفية تلزمه تجاه الغير ويكون هذا ملزماً به وفقا لعقد التوكيل ذلك لأن الغرض من الوكالة هو القيام بأعمال قانونية لحساب الموكل  كذلك ليس للوكيل أن يتمتع بسلطات أكثر من موكله ، بينما الخبرة تختلف تماما عن هذا الأمر فهي لا تلزم القاضي في الأخذ بها من جهة وليس باستطاعة القاضي القيام بعمل الخبير وليس لها أن يتمتع بسلطات القاضي .

أما عن موقف المشرع العراقي فيذهب رأي الى أن الخبير إذا كان من خبراء معهد الطب العدلي أو الأدلة الجنائية أو غيرهما من الدوائر الرسمية المختصة وغير المختصة في إبداء الخبرة يعامل معاملة الموظف العام ، أما إذا كان الخبير من غير الدوائر الرسمية فهو ليس موظفا سواء أكان من خبراء الجدول أم خارجهم . 

ومع ذلك فان المشرع العراقي قد حسم هذا الأمر باعتبار الخبير شخص مكلف بخدمة عامة ، والسند في ذلك هو نص المادة (19/2) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969عندما عرف المكلف بخدمة عامة إذ جاء فيها أن المكلف بخدمة عامة: كل موظف أو مستخدم أو عامل أنيطت به مهمة في خدمة الحكومة ودوائرها ويشمل ذلك رئيس الوزراء كما يشمل المحكمين والخبراء وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر أو بغير اجر.

وجاءت المادة (255/1) من القانون نفسه لتؤيد هذا الاتجاه فنصت على أنه " يعاقب بنفس العقوبة شاهد الزور كل من كُلف من إحدى المحاكم أو الجهات المذكورة في المادة (251) بأداء أعمال الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمداً بأية طريقة كانت " ، أي بمعنى أن الخبير هو مكلف بخدمة عامة وليس موظفا ومن ثم لم يطبق عليه الأحكام الخاصة بالتزوير .

ثالثا: الطبيعة القانونية للخبرة وبيان خصائصها
الخبرة هي إجراء يتعلق بموضوع يتطلب إلمام بمعلومات فنية لإمكان استخلاص الدليل منه ، وهي تفترض وجود واقعة مادية او شيء يصدر الخبير حكمه بناء على ما استظهره منه ، عليه نتولى في هذا المطلب دراسة الطبيعة القانونية للخبرة وخصائصها في الفرع الأول ، ثم نتولى دراسة التكييف القانوني للخبرة في الفرع الثاني وذلك على النحو الآتي: 

أ- الطبيعة القانونية للخبرة

يذهب جانب من الفقه إلى أن الخبرة هي استشارة فنية مستنداً على أن القاضي لا يلجأ إلى الخبرة إلا إذا واجه مسألة علمية او فنية يصعب إدراكها او فهمها فيلجأ في هذه الحالة إلى الاستعانة بخبير يتمتع بأهلية خاصة لكي يقدم له الاستشارة في المجال المطلوب وبذلك فإن مهمة الخبير تختلف بحسب ما يطلبه القاضي ، فقد تقتصر على مجرد إرشاد القاضي إلى القواعد الفنية التي يحتاجها القاضي لتأكيد الواقعة محل الإثبات او لاستخلاص نتائج موضوعية منها وقد تتعدى إلى قيام الخبير نفسه بهذا التأكيد على أن لا تمتد مهمته إلى التقدير القانوني حيث أن التكييف القانوني هو من اختصاص القاضي وحده دون سواه . 

ويذهب اتجاه في الفقه الإيطالي إلى التفرقة بين الخبرة والإستشارة الفنية على أساس أن للإطراف في الدعوى الجزائية طلب تعيين مستشار فني يعمل على مساعدة الدفاع في القضية .

أما الاتجاه الآخر فيرى أن لا فرق بين الخبرة والاستشارة الفنية من حيث الموضوع حتى في المسائل الجنائية فهي تعد في الواقع عملية تقدير لمسائل معينة تتطلب معرفة خاصة علمية أو فنية وذلك لمساعدة القاضي في تكوين عقيدته بشأن الوقائع محل النزاع ، واتجه جانب كبير من الفقه العراقي إلى تأييد كون الخبرة استشارة فنية وحاول إعطائها بُعد إضافي بالقول أن الخبرة هي استشارة فنية غرضها معاونة القاضي لتقدير دليل في الدعوى لهذا فأن القاضي لا يلجأ إليها إلا إذا تبين له أن هناك مسألة توجب إظهار حقيقتها معلومات فنية خاصة علمية او تقنية او حرفية بغض النظر عن مقدار ما يملكه القاضي من هذه المعلومات .

وعلل آخرون هذا الاتجاه باعتبار الخبرة وسيلة للتقدير الفني للأدلة المادية والمعنوية على حد سواء فهي استشارة فنية للقاضي لمساعدته في تكوين عقيدته . 

ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى أن المشرع العراقي قد منح القاضي الجنائي حق تقرير الخبرة الفنية إذا كانت الدعوى تحتاج إلى رأي فني ، الأمر الذي يأتلف مع ما للخبرة الفنية من طبيعة قانونية ، مقتضاها أنها استشارية فنية غرضها معاونة القاضي على إصدار حكم سليم .

ب- خصائص الخبرة

تتميز مهمة الخبير بعدد من الخصائص وهي مهمة فنية ومحددة وذات طابع قضائي وإجراء اختياري للمحكمة , وعلى هذا الأساس سنقسم هذا الفرع بالشكل الآتي:

1- مهمة فنية

أن أهم ما تتميز به الخبرة أنها ذات طابع فني ولجوء القاضي أو المحقق إلى الاستعانة بالخبير أنما لكون المسألة المطروحة في الدعوى الجزائية ذات طابع فني لا يستطيع كل منهما أن يقدرها حسب مؤهلاته وخبراته ، وعليه فإن مهمة الخبير تفترض استعانة الخبير بمعلوماته الفنية وتبعا لذلك لا يعد خبيرا من يكلفه القاضي بمعاينة يعتمد فيها على حواسه فقط ، ولكن يعد خبيرا من كلفته المحكمة بأن يجري معاينة ويأتي بنتائج هذه الملاحظة إذا كانت تقتضي تطبيق أساليب علمية أو فنية.

2- مهمة محددة

يقوم القاضي او المحقق عند انتداب الخبير بتحديد المهمة التي يقوم بها والمسائل التي يلتزم الإجابة او الكشف او التحليل عنها بما يتناسب واختصاصه الفني او المهني، فالقاضي يعين للخبير في صورة واضحة ومحددة موضوع مهمته وفي بعض الحالات يضع له أسئلة معينة يتعين على الخبير أن يجيب عنها ، ولا يجوز أن تكون مهمة الخبير عامة تشمل إبداء رأي في الدعوى ، إذ يعد ذلك تخليا من القاضي عن رسالته .

3- مهمة قضائية

المقصود بذلك أن مسألة اللجوء إلى الخبرة أمر تقرره المحكمة وحدها وهو أما بناء على طلب من الخصوم في الدعوى الجزائية أو استنادا إلى قرار تتخذه من تلقاء نفسها حسب تقديرها للمسألة المعروضة أمامها وحاجتها إلى رأي فني. 

وأن مسألة اختيار الخبير تعود إلى المحكمة والتي تعتد في ذلك بمعارفه الفنية، ولها أن تستشير الخصوم في هذا الشأن ولكنها غير ملزمة بطلبهم، فالخبير لا يمارس مهمته إلا بانتداب قضائي، إلا بانتداب قضائي، ويؤدي مهمته تحت إشراف القاضي، وخلاصة عمل الخبير التي يتضمنها تقريره تخضع في النهاية لتقدير القاضي .

4- مهمة إختيارية

الأصل في الخبرة أنها إجراء اختياري للمحكمة وهذا يعني أن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلبات الخصوم بندب خبير في الدعوى ما دامت ترى في أدلة الدعوى المطروحة أمامها ما يمكنها من حسم الدعوى دون الاستعانة برأي الخبير . 

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه " لا إخلال بحق الدفاع إذا لم تجب المحكمة طلب تعيين خبير لفحص العقد العقول بتزويره متى كان فيما ذكره حكمها عن طريق التزوير وثبوته على المتهم ما يفيد أن المحكمة اقتنعت بما شاهدته وما تبينته من وقائع الدعوى وأقوال الشهود بحصول التزوير وبأنها لم تكن في حاجة إلى الاستعانة برأي فني في ذلك " ، وقضت محكمة تمييز العراق بأن " المحكمة غير ملزمة باستدعاء خبير آخر إذا كانت الواقعة المبحوث عنها واضحة وضوحاً كافياً ، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة تسبيب رفضها " .

إن طرح مسألة فنية في الدعوى لا يعني التزام القاضي بندب خبير لبحثها ، وإبداء الرأي فيها فقد تكون بصدد مسألة فنية للقاضي بما لديه من معلومات وثقافة عامة أن يقدر وطبيعتها . 

وتقديره هذا ينبغي أن لا يحتمل أي شك في مدى صحته وأن تقدير أدلة الدعوى وأن كان من حق قاضي الموضوع إلا أنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب الخصوم ما لم يكن قرارها قائما على أسباب مقتنعة وكافية ، بل ولا يجوز لها رفض طلب احد الخصوم بندب خبير إذا كان هو الوسيلة الوحيدة في الإثبات .
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